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  :الملخص

باعتبار أن هذه حاول كل من الفقه والقضاء الإداري تقدیم تبریرات لرقابة الملاءمة في القرارات الإداریة، 

ذلك أن الإدارة لیست لها سلطة تقدیریة فیما یتعلق بالوقائع المادیة أو الواقعیة، بل . الرقابة من اختصاصهما

في المقابل، فإن الرقابة على . سلطتها تقتصر على اتخاذ القرار بشأن ما یجب فعله في مواجهة تلك الوقائع

نسبة للقرار الإداري لا تتم، مما یؤدي أحیانًا إلى الخلط بین مفهومي الملاءمة أو مدى أهمیة وخطورة الوقائع بال

فالمشروعیة تقاس بمدى تلازم الإدارة . المشروعیة والملاءمة، وكأنهما مفهومان متناقضان، وهو أمر غیر دقیق

مة جزءًا من بالقواعد القانونیة، مما یحِدّ الجمع بین المشروعیة والملاءمة في قرار واحد عندما تكون الملاء

على هذا الأساس، لم تقتصر الرقابة القضائیة على الملاءمة على مجرد إلغاء القرارات . متطلبات المشروعیة

الإداریة، بل امتدت لتشمل أیضًا قضاء التعویض، استنادًا إلى نظریة التعسف في استعمال الحقوق الإداریة، وهو 

  .ما سنتناوله في هذه الورقة

.ملاءمة، قرار، سلطة تقدیریة، مشروعیة، خطأ: ةالكلمات المفتاحی

Abstract:

Both jurisprudence and the administrative judiciary have tried to give justifications and 
arguments for controlling the element of appropriateness in administrative decisions as its scope, 
on the basis that the administration does not have discretion regarding the physical existence of 
the facts, as it is a factual material matter, but rather its authority is vis-à-vis what to do about 
these facts, while this control is completely absent regarding the appropriateness or importance 
and seriousness of the facts with the administration's decision, which led to falling into confusion 
that appears as if the ideas of legitimacy and appropriateness are on both sides. On the contrary, 
this is not true, since legality is measured by the extent to which management adheres to legal 
rules, so legality and appropriateness can be combined in a single decision when such 
appropriateness is a condition of legality. Thus, the administrative judiciary imposed its control in 
the field of convenience not only with regard to the annulment of decisions, but even extended
this is what we will show in this paper. 
Key words:  Appropriateness, Decision, Discretion, Legality, Error.
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  :مقدمة

تتعلق هذه الدراسة بموضوع یعد من أبرز المواضیع في مجال القانون الإداري، وأكثرها إثارة للجدل 

إذ ظل هذا الموضوع، ولا یزال، موضع خلاف سواء في تحدیده أو في . من الناحیتین القضائیة والفقهیة

والمقصود هنا هو موضوع . اوبةتوضیح نطاقه، وما زالت الدراسات الفقهیة تتناوله بمفاهیم وأبعاد متن

ویعد هذا الموضوع محوریًا، حیث ترتبط الملاءمة بأحد . الرقابة على المشروعیة والرقابة على الملاءمة

لا خلاف في أن القاضي . أبرز الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة، ألا وهو امتیاز السلطة التقدیریة

ومدى مطابقتها للقانون، غیر أن النقاش یبدأ عندما یتعلق الإداري یمارس رقابته على تصرفات الإدارة

الأمر بالرقابة على الملاءمة التي تجریها الإدارة وفقًا للسلطة التقدیریة الممنوحة لها وبموافقة مع المهام 

  .المناطة لها دستوریًا

عیة في مسار وقد شهد هذا النوع من الرقابة تطورات كبیرة في الآونة الأخیرة، مما مثل طفرة نو 

وتعتبر هذه الرقابة جهد القاضي الإداري المستمر لضمان حمایة . الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة

وبموافقة على ذلك، تناولت الدراسة الدور البارز الذي قام به القضاء . قانونیة للأفراد من تعسف الإدارة

ي اضطلع به القضاء الإداري المصري، مع الإداري الفرنسي في هذا السیاق، تلاها دراسة الدور الذ

  .توضیح مدى تأثر جهات قضائیة أخرى بهذا التحول خارج نطاق القضاء الإداري

مع بیان معناه وتوضیح " القاضي الإداري قاضي المشروعیة"وفي هذا السیاق، بدأنا بتوضیح مبدأ 

موضوع الرقابة على المشروعیة وتحدیدًا كما تناولت الدراسة . العلاقة بینه وبین مبدأ المشروعیة ومفهومها

القرارات الإداریة وأوجه لا مشروعیة، وهي الأوجه التي یعتمد علیها القضاء الإداري في فحص مشروعیة 

  .القرار من عدمه

ثم انتقلت الدراسة لاستعراض المفاهیم القانونیة التي سادت في رقابة القرارات الإداریة، والتي نشأت 

كما أظهرت الدراسة كیف أن هذه المفاهیم أصبحت تمثل عائقًا أمام . بدأ المشروعیةنتیجة لهیمنة م

ولذلك، كان من الضروري على القاضي . القاضي الإداري في أداء دوره الفعال مع تقدم العمل الإداري

  .الإداري أن یطور هذه المفاهیم ویخرج عن المعنى التقلیدي لمفهوم المشروعیة

  :الإداريلى الملاءمة في القرارالرقابة عاوجه- 1

  :مبدأ التناسب- .11

تتمتع السلطة الإداریة بسلطة تقدیریة في معظم تصرفاتها وقدراتها، ولكن هذه السلطة لیست 

. مطلقة، إنما تحكمها القواعد القانونیة التي تلتزم بها الإدارة كوسیلة لتطبیق القانون ولیست سلطة تحكیمیة
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طة الإداریة تتمتع بسلطة تقدیریة في بعض المجالات، كما في مجال التأدیب، فإن وإذا كانت هذه السل

  .هذه السلطة تكون مقیدة من جهة أخرى بالاحترام للضوابط والحدود التي وضعها المشرع والقضاء

وتجدر الإشارة إلى أن رقابة التناسب تعتبر انتصارًا وإضافة لكفة ضمانات التأدیب، وهي من أهم 

التأدیب لأنها تمس جوهر العمل الإداري وهو السلطة التقدیریة، وتدخل في جزئیات التقدیر بأن ضمانات

تفرض على رجل الإدارة التأني عند مباشرة العمل التقدیري، وذلك بألا یرتكب في تقدیر خطورة المخالفة 

القاضي الإداري فعندما ألغى. خطأ جسیمًا أو یتعدى على حقوق وحریات التفاعل أكثر مما هو لازم

القرار التأدیبي لعدم التناسب التأدیبي مع المخالفة التأدیبیة المقترفة، لم یكن ذلك تطاولاً منه على السلطة 

  1.التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة في هذا المجال، بل ذهب إلى أن التناسب یعتبر من أهم مجالاتها

وهو قاعدة لا تظهر بهذه الصفة في نصوص یعتبر مبدأ التناسب من أعمال مبادئ القانون،

القانون، لكنها مستمدة من التنظیم القانوني ومبادئ العدالة التي توجه الإدارة لتعمل بشكل معقول وفقًا 

  .لقواعد معینة كامنة في سیادة النظام

یخص مفهوم التناسب وعلاقته بالملاءمة، نشیر إلى أن التناسب كمصطلح وفیموفي ذات السیاق 

من جانب، ) السبب(هو التوافق بین سبب القرار ومحلّه، وأن رقابة التناسب تتم بتقدیر أهمیة الواقع 

إلا أن هناك بعض . من جانب آخر لبیان ما بینهما من توافق) المحل(وتقدیر خطورة الإجراء المتخذ 

في إطار رقابته القضائیة اللبس والتداخل بینه وبین أنواع الرقابة الأخرى التي یمارسها القضاء الإداري

  .على القرارات الإداریة

ویوجد من یقول بأن التناسب هو مرادف لمصطلح الملاءمة، إلا أن سبب اللبس في ذلك قد یكون 

، والسبب قد "مناسب"تماثل كلمة " ملائم"ناتجًا عن التقارب في المعنى العام لكلا المصطلحین، فكلمة 

اء فكرة مادیة وعملیة، وفي المقابل فإن التناسب وفقًا لصورة لبعض یكون في الملاءمة عند بعض الفقه

  2..الفقهاء، حاصله الملاءمة

صفة للقرار الإداري تتصف بتوافر ضوابط وشروط معینة تراعیها : "تعرف الملاءمة على أنها

ة تطلق على ومن خلال التعریفات السابقة لمفهوم الملاءمة، یتضح أن الملاءمة صف." الإدارة في قرارها

  .القرار الإداري المناسب والصالح من حیث الزمان والمكان والظروف والاعتبارات المحیطة

وفي مجال المسائل التأدیبیة، یكمن دور القضاء الإداري في مراقبة صحة الإجراءات القانونیة 

لسنة ) 226(رقم فقد جاء في قرار المحكمة العلیا. وملاءمة القرار المتخذ مع الفعل المنسوب للموظف

أن دور القضاء الإداري في المسائل التأدیبیة یقتصر على مراقبة مراعاة الإجراءات القانونیة التي 2010

ترافق إجراءات التحقیق من صحة وقانونیة تشكیل لجنة التحقیق، وأنها كفلت للموظف حق الدفاع بصورة 

  .3.لفعل المنسوب له وقت الاقترافمقبولة، وأن الجزاء الذي یصدر بحق الموظف یتلاءم مع ا
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وأضیف أخیرًا أن القانون الأردني والفلسطیني لم ینصا بشكل صریح وواضح على اتباع مبدأ 

التناسب أو الملاءمة، ولكن الفقه الأردني والفلسطیني وكذلك القضاء، بما له من سلطة تقدیریة وسلطة 

ي حق الأفراد، یجب علیهم تقییم ما إذا كان التقریر لمراقبة القرارات الإداریة التي تصدر عن الإدارة ف

المتخذ أو الإجراء الصادر مع المخالفة أو العمل الذي قام به الموظف، إذا كنا نتحدث عن عقوبة تأدیبیة 

أو عن شخص عادي إذا كان الأمر یتعلق بالحقوق والحریات، وأي شيء آخر، أو إذا كنا نتحدث عن 

لذلك، فإن الرقابة القضائیة قد أخذت بمبدأ التناسب في العدید من . اديتعاقد بین الإدارة وشخص ع

  .الدعاوي التي عُرضت، وقد أكد في قراره مدى التناسب في القرار الصادر

والجدیر بالذكر أن مبدأ التناسب أو الملاءمة هو الاسم الآخر لعیب التعسف في استعمال السلطة، 

لكن شابه عدم التناسب أو التعسف في استعمال السلطة، وفي لكون أن القرار أصدرته جهة مختصة و 

ظل التطورات الهائلة التي بُنیت فیه العصر التحدیثي وما تدخلت الإدارة فیه من جمیع المشاریع، كان 

  4.لابد من وضع ضوابط وقیود تلتزم بها الإدارة لكي یتحقق احترام مبدأ المشروعیة الإداریة

  :قدیرنظریة الغلط في الت- 2.1

تعد نظریة الأخطاء البینة في التقدیر من المستجدات التي استحدثها مجلس الدولة الفرنسي في 

رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة، وتم استحداثها بهدوء لدرجة یمكن القول فیها في هذا الأشیاء إن 

ن معه في الساحة القضائیة المجلس فاجأ كلاً من فقه القانون الإداري ومفوضي الحكومة الذین یعملو 

  .ذاتها، حتى إن جانبًا من الفقه ذهب إلى حد القول بأن هذه النظریة قد دخلت مجال القضاء الإداري سرًا

فقد ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظریة الأخطاء البینة في التقدیر، التي من خلالها یفرض رقابته 

ق وأخرجها من نطاق الرقابة، ذلك لكونها حالات صعب على تكییف للوقائع قانونیًا، وذلك في حالات سب

علیه في أماكنه أن یبسط تكییفه فیها كمثل المسائل العملیة والفنیة، حیث تمكنه هذه النظریة من التدخل 

  .في سائر المجالات التي كان یمتنع علیه القضاء التدخل فیها لفرض تكییفه على الوقائع

ذه النظریة یراقب الإدارة في تقییمها للوقائع التي تدعیها فقد أصبح القاضي الإداري بفضل ه

كأساس لقراراتها، وذلك في حالات لم تكن تخضع في الأصل لمثل تلك الرقابة، لیتأكد من أنها لم تقترف 

عند إجراء هذا التقدیر خطأً یوصف عادة بأنه خطأ بین أو ظاهر، وبهذا تظهر أهمیة هذا الفكر القانوني 

  .ا في حد سلطة الإدارة التقدیریةالحدیث نسبیً 

في القانون الإداري توضیح كیفیة ظهور فكرة الغلط البین في كل من " الغلَط"تستدعي دراسة فكرة 

  .فرنسا ومصر، ثم بیان المعیار المعتمد في تحدید ما إذا كان هناك غلط بین في التقدیر الإداري

  :ظهور فكرة الغلط البین: أولا

  یرفض النظر في الوقائع التي تمثل - بصفته قاضیًا للمشروعیة - ري في فرنسا كان القاضي الإدا
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الأساس الذي تبني الإدارة قرارها علیه، ولا شأن له في رقابة مدى صحتها ولا في رقابة ما إذا كانت 

. لقانونملائمة للقرار الإداري أم لا، على أساس أن الغلط في الوقائع أو في تقدیرها لم یكن یشكل خرقًا ل

ولكن مع بدایة القرن الحاضر، صار القاضي الإداري الفرنسي یتدخل تدریجیًا في تقویم الوقائع التي 

  . 5ینبني علیها القرار الإداري المطعون فیه، لكونه قاضیًا لرقابة التجاوز في السلطة

ا التقدیریة، هكذا صار لهذا القاضي حق في فرض المراقبة على قرارات الإدارة الداخلة في سلطته

بما في ذلك عدم توافر الغلط من جانب الإدارة في تطبیق القانون، أو وجود غلط بیّن في تقدیر وتفعیل 

وبما تقدم، یعود ظهور فكرة التقدیر الغلط البیّن في قضاء . أو في تقدیر القرار المناسب) السبب(الوقائع 

15في  (Lagrange)مه الصادر في قضیةمجلس الدولة الفرنسي إلى وقت قریب نسبیًا، بدأ في حك

وذهب المجلس أبعد من ذلك بتدخله . 1962مارس 9في  (Montfermeil)، وقضیة بلدیة1961فیفري 

في  (Lebon)في حالة حصول غلط في تقدیر العقوبات الانضباطیة ابتداء من حكمه الصادر في قضیة

  .1978جوان 9

ي قد سبق القضاء الإداري الفرنسي في مجال هذه الرقابة وجدیر بالذكر أن القضاء الإداري المصر 

فكرة جدیدة یراقب فیها مدى ملاءمة القرار 1961الأخیرة، فقد أطلق القضاء الإداري المصري عام 

الغلط : ومن صورها". ولفكرة الغ"الإداري وحالة الغلط في المجال الانضباطي، أطلق علیها تسمیة 

ن درجة خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره، فالتشطط في القسوة من المفضي إلى عدم الملاءمة بی

جهة الإدارة یؤدي إلى إحجام مستخدمي المرافق العامة عن تحمل المسؤولیة خشیة التعرض لهذه القسوة 

فق الممارسة، وأن الإفراط المبالغ فیه في الترفق یؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعًا في هذه التر 

ویمكن التنویه في هذا المقام إلى خلو كتابات الفقه العراقي تمامًا إلا من . المفرط في الیسر والسهولة

إشارات عابرة نادرة عن فكرة غلط الإدارة البیّن في تقدیر الوقائع وتكییفها، وذلك یعود إلى عدم توافر 

أنشأ أول مرة قضاءً إداریًا الذي 1989لسنة ) 106(قضاء إداري في العراق حتى صدور القانون 

متخصصًا للنظر في طعون الأفراد بالقرارات الإداریة، فضلاً عن عدم التفات القاضي العادي قبل ذلك 

  6..إلى هذه الفكرة

  :معیار الغلط البین: ثانیا

إن كل التقدیرات الصادرة من جانب الإدارة لا شك في احتمالها قدرًا معینًا من الغلط، ذلك القدر 

ووقت التدخل والقرار الذي تتخذه ) السبب(ذي تركه المشرع لها عند قیامها بتقدیر الظروف والوقائع ال

بموجب سلطتها التقدیریة، لأن الذي یقوم بهذا التقدیر ما هو إلا إنسان یتصرف باسم الإدارة ولحسابها في 

غي أن یبقى في الحدود بید أن هذا الغلط في التقدیر ینب. نطاق الاختصاص والسلطة الممنوحة له

حتى في . المعقولة التي تتناسب مع احتمالات الغلط ونسبته الملازمة لطبیعة البشر ولا تتجاوز هذا القدر

  الفقه والقضاء الفرنسیین تكمن في عدم توافر معیارٍ واضحٍ ومحددٍ في معرفة متى یكون الغلط بیّنًا ومعیبًا 
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  . 7الاهتداء بهللقرار الإداري لیتسنى للقضاء الدولي 

وعلیه، فإن من المتعذر وضع معیارٍ واحدٍ یمكن أن یقیس القاضي غلط الإدارة، لأن أسباب اتخاذ 

وهكذا تعهد للقاضي وحده . القرارات الإداریة كثیرة ومتنوعة ومختلفة لا یمكن تصورها سلفًا أو حصرها

ائعها، بشرط أن یكون المعیار المتخذ مهمة وضع معیارٍ مناسبٍ لكل حالةٍ على حدةٍ وفقًا لظروفها ووق

وعلى الرغم مما تقدم، یمكن . قائمًا على عناصر واعتبارات موضوعیة ولیس على عناصر تقدیریة ذاتیة

  .8للقاضي الإداري في سبیل تقدیر غلط الإدارة اعتماد عنصرین لا یكون التغلیط فیهما مبررًا

تجسیم الواضح والخطأ الكبیر الظاهر للعیان، مدى الغلط البین أو حجمه، وهو الغلط ال:الأول

  .والذي لا یحتاج إلى خبرة المتخصصین لاكتشافه

عدم بذل الإدارة العنایة اللازمة لتقلیل هامش الغلط في التقدیر، إذ ینبغي أن تطال الرقابة :الثاني

رى أن إخضاع غلط ونذهب مع من ی. القرارات التحكیمیة وغیر المنطقیة التي لم تشبع دراسة وتمحیصًا

الإدارة البین في تقدیر الوقائع للرقابة أمرٌ فیه خدمةٌ لمصلحة العامة، ویحمل الإدارة على توخي الدقة في 

  .تحدید أسباب قراراتها ومدى ملاءمتها لصالح العام

ومن ثم تُعد هذه الرقابة وسیلةً مهمةً لمنع تعسف الإدارة وتحكم موظفیها، ولضمان حقوق الأفراد 

وفي النهایة تكون الإدارة مضطرةً لبیان السبب والوقائع التي بنت قرارها علیها، لیتسنى . حریاتهم تجاههاو 

  .9للقاضي دراستها واستخلاص معیار التغلیط الذي یخضع لرقابته من ثنایاها

  القاضي الإداري والرقابة على السلطة التقدیریة - 2

  :التعسف في الحقوق الإداریة- 1.2

الشكلیة الشروطل هذا العنصر سنتطرق لفكرة التعسف في الطرائق الإداریة بالتعریج على من خلا

والموضوعیة لإقامة دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري وتوضیح فكرة إساءة استخدام السلطة والانحراف بها 

ر القضاء الإداري لتجعل القرار الإداري معابًا، مع إبراز من یملك إثبات إساءة استخدام السلطة وكذا دو 

  .10كفي ذل

  :الشروط الشكلیة: أولا

یشترط لقبول دعوى وقف التنفیذ ضرورة رفع دعوى إلغاء أمام السلطات القضائیة الإداریة، سواء 

  .كانت دعوى الإلغاء سابقة أو متزامنة أو لاحقة على الدعوى الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري

  :الشروط الموضوعیة: ثانیا

  اضي الإداري أن یستجیب أو لا یستجیب لطلب وقف تنفیذ القرار حسب ملابسات كل قضیة للق

  .الاستعجال والجدیة: وفحصها من حیث مدى توافر عنصري
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  .وقامه أضرار وأذى یمس الطاعن جراء تنفیذ القرار وما ینجم عنه من نتائج یتعذر تداركها: الاستعجال

إلغاء القرار، بناءً على وثائق وأوراق الدعوى وأسانیدها وأسبابها ومؤداها ظهور ما یرجح إعلان: الجدیة

المقدمة، وهو ما یعبر عنه أیضًا بشرط المشروعیة لارتباطه بأركان القرار ومدى عدم توافرها، وهل إساءة 

استعمال السلطة تجعل القرار الإداري معابًا؟ فمن یملك إثبات إساءة استعمال السلطة وما هو دور 

  ء الإداري في ذلك؟القضا

یعتبر التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في حد ذاتها انحرافًا عن المسار الطبیعي لها، 

مما یجعل قراراتها معابة، وبالتالي فإنه هناك قرارًا معابًا صادرًا عن سلطة لابد من إثباته، فإن كان القرار 

ب على من یقع علیه عبء الإثبات أن یكون هو من قد تم نشره فیكون من السهل إثباته، وبالتالي یج

صدر القرار المعاب ضده، وبالتالي فعلیه عبء إثبات ذلك في حالة إذا كان القرار الإداري لا یتعلق 

أما إذا كان القرار الإداري المعاب متعلقًا بالنظام العام فیجوز لأي جهة كانت، سواءً إداریة . بالنظام العام

. در هذا القرار في حقها أن تطعن علیه أمام القضاء الإداري لأنه متعلق بالنظام العامأم غیر إداریة، ص

كما أن القضاء الإداري یكون هو المختص بالفصل في النزاع، وأحیانًا تكون المحكمة الإداریة إذا كان 

  .11طبقًا لتعریف قانون العمل المصري" عامل"القرار صادرًا ضد عمالٍ بكل ما تشمله كلمة 

وماذا لو انحرفت جهة الإدارة في استخدام سلطاتها؟ ومعروف أن الانحراف هو أسوأ ما یمكن أن 

  .تستعمله جهة الإدارة ضد أي عامل في قانون العمل المصري أیا كانت درجته الوظیفیة

الأصل في عیب الانحراف بالسلطة أن یقع عبء إثباته على عاتق من یدعي هذا العیب، فإذا 

خسر دعواه، ولا یجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العیب من تلقاء نفسها، لا سیما وأن عجز عن ذلك

  .القرارات الإداریة تتمتع بقرینة المشروعیة، وعلى من یدعي مخالفتها للمشروعیة إثبات ذلك

وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحایین كثیرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام یتعلق 

لنفسیة لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمه ملف بالنواحي ا

الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة، فإنه یجوز للقاضي أن یحكم 

  12..نحرافمن تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن یحمل طالب الإلغاء إقامة الدلیل على وقوع الا

كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدلیل المستمد بكل طرق الإثبات 

أو الدلائل من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بُني علیها أو من طریقة إصدار القرار وتنفیذه والظروف 

  .التي أحاطت به لإثبات عیب الانحراف

جود الانحراف من الظروف المحیطة بالقرار وتوقیته وطریقة ویُمكن للقضاء أن یستدل على و 

إصداره وتنفیذه، وكذلك یجوز له استدعاء الأطراف لسؤالهم عن الوقائع المحیطة باتخاذ القرار للنظر في 

لا تبقى الدعوى بإساءة استعمال السلطة قولاً مرسلاً لا دلیل أهداف الإدارة وبواعثها، إذ أن المهم أن
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اقب القاضي الإداري المشروعیة الداخلیة للقرار للتأكد من أن الإدارة طبقت القانون تطبیقًا سلیمًا ویر . علیه

  .وأنها لم تنحرف أو تساء استخدام السلطة المخولة لها

وأن القاضي لا یراقب مفهوم القرار فقط بل یراقب السبب القانوني الذي اعتمدته السلطة الإداریة 

وللوصول إلى ذلك، فإن القاضي الإداري یستعمل سلطة التحري التي یمنحها . الواقعلاتخاذ قرارها، وكذلك 

إیاها القانون على الإجراءات، فبإمكانه استدعاء أعوان الإدارة والاستماع إلیهم واستعمال كل وسائل 

  . 13التحري المشروعة لاكتشاف أي خرق للقانون

أسبابِ القرارِ الإداريِّ فحسب، بل یتعدى ذلك إلى مراقبةِ إنَّ القاضيَ الإداريَّ لا یقتصرُ على مراقبةِ 

الدوافعِ والأهدافِ التي یسعى مصدرُ القرارِ لتحقیقَها، وذلك بهدفِ تحدیدِ ما إذا كان القرارُ یتماشى مع 

  .المشروعیة، وإذا ما كان هناك انحرافٌ في استعمالِ السلطةِ من قبلِ الجهةِ الإداریةِ 

أنَّ أيَّ استخدامٍ للسلطةِ الإداریةِ بغرضِ تحقیقِ غایةٍ غیرِ مشروعةٍ یُعدُّ انحرافًا ویترتبُ على ذلكَ 

وفي هذا السیاقِ، یحقُّ لكلِّ صاحبِ مصلحةٍ أن . في استعمالِ السلطةِ، مما یجعلُ القرارَ الإداريَّ معیبًا

لمعنیینَ بالقرارِ أو في نطاقِ الهیئاتِ یثبتَ وقوعَ إساءةِ استعمالِ السلطةِ، سواء كان ذلك في نطاقِ الأفرادِ ا

  .المتأثرةِ به، شریطةَ أن یتوافرَ له الحقُّ في الطعنِ في القرارِ 

، فیكمنُ في مراقبةِ مدى مشروعیةِ القرارِ الإداريِّ وتصحیحِ أيِّ  أما بالنسبةِ لدورِ القضاءِ الإداريِّ

ویُعرفُ هذا النوعُ من العیوبِ بما . استعمالِ السلطةِ قرارٍ یتبینُ أنه قد تمَّ اتخاذُه بناءً على انحرافٍ في

، حیث یتمُّ استغلالُ السلطةِ لتحقیقِ هدفٍ غیرِ مشروعٍ یخرجُ عن حدودِ "الغلوِّ في الغایةِ "یُسمى بـ 

  .الصلاحیاتِ المخولةِ للإدارةِ 

للقضاءِ الإداريِّ التدخلَ وتترتبُ على هذا الانحرافِ آثارٌ قانونیةٌ تمسُّ شرعیةَ القرارِ، بحیثُ یُمكنُ 

، وذلك  لتصحیحِ القرارِ المعابِ بناءً على فحصِ الدوافعِ والأهدافِ التي أُخذَ على أساسِها القرارُ الإداريُّ

  .14.لضمانِ احترامِ مبدأِ المشروعیةِ وحمایةِ الحقوقِ والحریاتِ العامةِ 

ولكن إذا انحرفتِ الإدارةُ عن هذا . صلحةِ العامةِ إنَّ غایةَ سلطاتِ الإدارةِ تُمنَحُ لها بهدفِ تحقیقِ الم

". الانحرافِ بالسلطةِ "الهدفِ في قراراتِها، وتقصدت تحقیقَ مصلحةٍ خاصةٍ، فإنَّ القرارَ یصبحُ معیبًا بعیبِ 

كما أنَّه. ومن خصائصِ هذا العیبِ أنه یتعلقُ بغایةِ القرارِ، حیث تكونُ رقابةُ القضاء علیه رقابةً مشروعیةً 

ولا یتعلقُ هذا العیبُ بالنظامِ العامِّ، بل هو عیبٌ . یُعدُّ عیبًا احتیاطیًا یُؤدي إلى إلغاء القرارِ الإداريِّ 

  .قصديٌّ أو عمديٌّ، أي یجب أن یكونَ مصدرُه سيءَ النیةِ 

لطةِ من قِبَلِ الأصلُ في القراراتِ الإداریةِ أنَّها تتُخذُ في إطارٍ من احترامِ القانونِ، وأنَّ استخدامَ الس

عبر یـیوي ـانوني حـــصرف قـفالقراراتُ الإداریةُ هي ت. الإدارةِ لا ینبغي أن ینحرفَ عن الهدفِ المرسومِ لها

، وكلَّ ما یتعلقُ يجتماعالاادي، و ـي، الاقتصــها القانونـنظاموتـضبط مُ ــــعن سیاساتِ الدولةِ العامةِ، وتنظ
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ومن هنا، فإنَّ القرارَ الإداريَّ یُعتبرُ تعبیرًا عن إرادةِ السلطاتِ العامةِ . اـذهـفیوبِ تنـةِ وأسلـاتِ العامیبالحاج

حویلِ ــــى تــــدرتها علــها وقـــراراتُ فعالیةِ الإدارةِ وكفاءتــــكسُ هذه القـیث تعـوهو جوهرُ العملیةِ الإداریةِ، ح

ى حیاةِ ـــــعلوواضحلموسٌ ـيٌّ ومـجابـــرٌ إیـأثذيليٍّ ــــقعٍ عمها، إلى واـــیةَ منـــلاحــاتِ، خاصةً الإصــــالتشریع

  .م الاجتماعيهـــــاهـــــوى رفـــــنِ ومستـــــالمواطنی

تتجسدُ فكرة القیادةِ الإداریةِ الحدیثةِ في قدرتها على اتخاذِ القراراتِ المؤثرةِ والفاعلةِ، وفقًا 

سواء كانت سلطاتٍ تقدیریةً أو سلطاتٍ مقیدةً، بما یحقق المصلحة للصلاحیاتِ التي خوّلها لها المشرعُ، 

  :، وعلى خلاف ذلك فان وعلیه یكون15.العامة ویعزز مستوى الأداء الإداري

  .اصـدم الاختصـعأي عدم المشروعیة التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار - 

  .راءـــل والإجـبالشكـةتعلقالمعدم المشروعیة - 

  .بأسباب القرارةتعلقالمـشروعیة مـــلاال  - 

  . رارـحل القـة التي تتعلق بمـمشروعیلاال- 

  .ونـــالفة القانخـــب مـعی- 

  .عدم المشروعیة التي تتعلق بالغرض عیب الانحراف بالسلطة- 

  .إساءة استعمال السلطة- 

  :ةــقوق الإداریـــالحاستعمالي ــعسف فــن التـة عـالمترتبالنتائـــج- 2.2

ة ـــیة الإداریـــبالمسؤولمــة، وحكــوق الإداریـقـعمال الحـي استــف فـة التعسـاء الإداري نظریـأقر القض

:ةـالات التالیـي الحـك فـها، وذلـفي ظل

  :داريالإالقراراذ ــها في اتخــض لتعجلــالتعویـلى الإدارة بــم عـــالحك: أولا

لـتُ  لها الأنظمة القانونیَّة في مختلف قدیریَّ  ــَطة التّ ـعَدُّ السُّ ة للإدارة إحدى الأدوات الأساسیَّة التي تخوِّ

الدول لتحقیق المصلحة العامة، إلا أنَّ هذه السُّلطة لیست مُطلقة بل تخضع لرقابة قضائیَّة صارمة تهدف 

اتخاذ قراراتها ضمن فعلى الرَّغم من أنَّ الإدارة تتمتع بحقِّ . إلى ضمان عدم استغلالها أو الانحراف بها

ابها ـال شـــنطاق سُلْطَتِها التَّقدیریَّة، إلا أنَّ هذه القرارات لا تظل بمنأى عن تدقیق القضاء الإداري في ح

لـعسف في استعـثل التـة، مــشروعیَّ ـن عیوب المـبٍ مـأيُّ عی   .هاــراف بـطة أو الانحـمال السُّ

. ؤدي إلى بطلانهـرار الإداري ویـقـة الـیَّ ـمشروعـلُّ بـا یخ ـًتبر عیبسُّلطة یُعـال الـي استعمـف فـإنَّ التعس

ة تتناقض مع  ویتمثَّل هذا العیب في استخدام الإدارة لسلطتها لتحقیق غایات شخصیَّة أو مصالح خاصَّ

ة، قد یتَّخذ هذا العیب صورًا متعدِّد. المصلحة العامة، وهو ما یتوجب على القضاء الإداري مراقبته بشدة

  كون القرار الإداري قد تمَّ اتخاذه لأسبابٍ لا ــــــــــــخدام السُّلطة، حیث یـــــــأبرزها الانحراف بالغایة أو إساءة است
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  .تتماشى مع الهدف المشروع المرسوم له من قبل المشرِّع، بل كان وراءه دافع غیر قانوني

سُّلطة من المسائل الجوهریة التي یجب على في سیاق هذا الطرح، یُعدُّ العبء في إثبات تعسُّف ال

على الرَّغم من أنَّ القرارات الإداریَّة عادةً ما تتمتَّع بقرینة المشروعیَّة، . الجهة المدَّعیة تحملها أمام القضاء

خلف اتخاذ " النوایا"ومع صعوبة إثبات . إلا أنَّ من یدَّعي مخالفتها للمشروعیَّة علیه أن یُثْبِتَ ذلك

رات، فإنه في بعض الحالات التي تحمل فیها الوثائق والمستندات المقدَّمة دلالاتٍ واضحة على القرا

الانحراف في استعمال السُّلطة، یمكن للقاضي الإداري أن یتدخَّل من تلقاء نفسه لإلغاء القرار دون أن 

  .ینتظر تقدیم الأدلة التقلیدیة من المدَّعي

شف عنها الانحراف بالسلطة هي القرارات التي تُصدَر في من أبرز الحالات التي یمكن أن یك

توقیت غیر مناسب أو التي تتسم بالعجلة في التنفیذ دون مراعاة الظروف الموضوعیة أو القانونیة 

على سبیل المثال، في القضیة الشهیرة التي حكم فیها مجلس الدولة الفرنسي في قضیة . المحیطة بها

الإدارة قد أصدرت قرارها بتنفیذ حكم لصالحها دون انتظار الحكم النهائي من أولیفیه زیمرمان، تبین أنَّ 

  .محكمة الاستئناف، ممَّا أثار إشكالیَّة الانحراف بالسلطة بسبب التعجُّل في اتخاذ القرار

في  "Villenave"كذلك، تتجسَّد هذه الفكرة في الحكم الذي أصدره مجلس الدولة الفرنسي في قضیة

، حیث حكم بتعویض الموظفین الذین فُصلوا فجأة نتیجة إلغاء وظائفهم رغم أنَّ القرار 1903دیسمبر11

ر المجلس أنَّ القرار الذي یفضي إلى فصل موظَّف دون مراعاة . كان قانونیًا سلیمًا في هذا السیاق، قرَّ

من سلامة القرار من الظروف والآثار المترتبة علیه یُعتبر خطأ إداریًا یستحق التعویض، على الرَّغم

  .الناحیة القانونیة

ومن جهة أخرى، یسعى القضاء الإداري إلى ضمان أن جمیع قرارات الإدارة تتَُّخذ وفقًا للمبادئ 

لذلك، یراقب القضاء لیس فقط مضمون القرار الإداري . القانونیة السلیمة وبما یتوافق مع المصلحة العامة

  .من أنَّ القرار لم یُتَّخذ لتحقیق غایات خاصة أو لأسباب غیر قانونیةبل أیضًا دوافعه وأهدافه، للتأكد 

علاوةً على ذلك، لا یقتصر دور القضاء الإداري على الرقابة القانونیة على القرار فقط، بل یمتدُّ 

لیشمل الرقابة على ظروف إصدار القرار وطریقة تنفیذه، إذ قد تكشف هذه الظروف عن دوافع قد تُؤدِّي 

ویمتلك القضاء الإداري في هذا الشأن سلطةً واسعةً للتحرِّي وجمع الأدلة، بما في . الانحراف بالسلطةإلى 

ذلك استدعاء الشهود واستخدام جمیع وسائل الإثبات المتاحة لضمان تحقیق العدالة وإلغاء القرارات التي 

  .لا تلتزم بالمشروعیَّة

یة على استخدام السُّلطة التَّقدیریَّة للإدارة تشكِّل ركیزة في النهایة، یمكن القول إنَّ الرقابة القضائ

لت لها السُّلطة في اتخاذ قراراتها، إذ  أساسیَّة لضمان عدم تعسف الإدارة أو انحرافها عن الغایات التي خُوِّ

یُسهم تتصدى هذه الرقابة لأيِّ محاولة للتأثیر في القرار الإداري بمصالح شخصیَّة أو غیر قانونیة، ممَّا 

  . 16".في تعزیز مبدأ المشروعیَّة وحمایة حقوق الأفراد وحریَّاتهم
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ل الموظف ـــفصنـة الإدارة عــبدأ مسؤولیـقر بمـده یـــزائري فنجـــاء الإداري الجـالقضـق بـا فیم یتعلـأم

عموميـیف الــم للوظاـمن القانون العأربعونادة ـئري في المـجزاـرع الـده المشـا أكـذا مـة، وهـورة فجائیـبص

  .1966جویلیة الثانـي منفي مؤرخــال066- 133م ــالأمر رقبـالصادر 

الأقل مهاما في إحدى الوظائف إن الموظف الذي مارس خلال سنة على:" حیث تنص على أنه

من و ى ملفه،ـع علـدون أن یطله من مهام، ثم أنهیت هذهالتاسعةادة ـها في المـــا المنصوص علیـالعلی

رتب لمدة ـق في مــخول له الحـــالة تـــع في حـل، یوضـى الأقـى علـعادل الأولـه وظیفة تـص لـدون أن تخص

ح ـبموظفیها وهي تسریـةعلاقالة في ـطة العامـة السلـلمسؤولیحدیثـةأ صورة ـد أنشـكما أن المشرع قأشهر3

ة ـوظیفة العمومیـلامن قانون 68من المادة لثانیةاة ، وهذا ما نصت علیه الفقرة ـدم الكفاءـعـف لـالموظ

  .ف المسرح لعدم كفاءته قبض تعویضـوز للموظـیجهـأنقررةـم

المتعلق بتسریح الموظفین 1966جوان الثاني منالمؤرخ في 66،- 148م ـوصدر المرسوم رق

ه ـف مرتبـا لنصـیا مساو ـرح تعویضـیقبض الموظف المس: "علىالخامسةلعدم الكفاءة، فنصت المادة 

ویض ـالتعاب هذاـ، ویجري حسـةـوات الخدمـدد سنـي عـروبا فـــه مضـن نشاطـر مـر الأخیـالشهـاص بـالخ

ة الإدارةـكم بمسؤولیـخاطر وحـاء الإداري أعمل نظریة المـما أن القضـبوض، كـرتب الحقیقي المقـى المـعل

  .حـالات متعددةا في ـإزاء موظفیه

  ةـــر الملائمـــرارات غیـعض القـم على الإدارة بالتعویض لاتخاذ بالحك: ثانیا

ا ـرها وفقً ـتقدیـقل الإدارة بـألة تستـي مسـة هـة التأدیبیـیة للجریمـة التأدیبـة العقوبـابقًا أنَّ ملاءمـذُكر س

ه ـرقابتـبیة لـزاءات التأدیـلجة اـلاءمـي مـة الفرنسـس الدولـجلـع مــد أَخضـك، فقـع ذلــوم. ةـتها التقدیریـالسلط

ومن أبرز التطبیقات لهذا الاتجاه . ي نطاق قضاء التعویض، وذلك دون أن یمتدَّ ذلك إلى قضاء الإلغاءـف

  ."مارك"في قضیة السید 1913و ـولیـیالعشرون منهو الحكم الصادر في 

فـي ة زن ـي مدینـة النبات فـیقحدلـر ـدیـب مـیشغل منص" اركــم"ع القضیة تتمثل في أنَّ السید ـوقائ

فرفع السید مارك دعوى أمام . ، إلا أن الإدارة قامت بفصله من منصبه لأسباب رأت أنها تعسفیةفرنسـا

بسبب أصابهرر الذي ـمجلس الدولة الفرنسي مطالبًا بإلغاء قرار فصله، كما طلب التعویض عن الض

  .في حقهادرـالقرار الص

فرنسي برفض طلب الإلغاء، حیث اعتبر أنَّ عیب التعسف لم یثبت في وقد قضى مجلس الدولة ال

ومع ذلك، حكم المجلس بالتعویض، مُشیرًا إلى أنَّ الأخطاء التي ارتكبها السید مارك لم تكن بالقدر . الواقعة

وبالتالي، فقد اعتبر المجلس أن القرار الصادر بفصل السید مارك كان. الذي یبرر قرار فصله من منصبه

  .17رلقرالنتیجة كهغیر ملائم في الظروف التي أحاطت به، مما یقتضي تعویضه عن الضرر الذي لحق

  كما في ها، ــب مع أسبابــتتناسة لاـرارات قاسیــدار قـإصنتیجة ي بتعویض ـة الفرنسـس الدولــكم مجلـح

ى ـا أدى إلـة، ممـي النیـسنــــــــن حـد المواطنیـأحنـیل الضرائب مـي تحصـفشدـیدةراءات ـذ إجـااتخحالة 

  .هـإفلاسإشهار



                                   قریديميسا                     نطاق الملاءمة في القرارات الإداریة ونظریة الغلط الواضح في التقدیر      

583

  ررـضن ذلكـترتب عیإذ اتهاي في اتخاذ قرار ـتراخلى الإدارة بالتعویض لـحكم علـال: ثالثا

ب ــوقت المناسـر الـي تقدیــریة الإدارة فـي حـن فـة تكمـة التقدیریـظاهر السلطـرز مـأنَّ أبعـرفناد ـلق

ة ـمجلس الدولیجـدك، ـع ذلـوم. امـل عـاء بشكــة القضــة لرقابـریـذه الحـع هـث لا تخضــحیها، ـراراتـخاذ قـلات

ي ـلقة فـریة الإدارة المطـني حـین لا یعـرار إداري معـاذ قـشرع لفترة محددة لاتخـدم تحدید المـي أنَّ عـالفرنس

فضرورة استقرار . اسب للتصرففي اختیار الوقت المنیقدقتالو حري ـعلیها تبترتب، بل الصددهذا 

المعاملات القانونیة تقتضي ألا تبقى المراكز القانونیة للأفراد مهددة لفترات طویلة، الأمر الذي یستدعي 

  .بـةالمناسالحالة من الإدارة أن تبادر في اتخاذ قرارها في 

، 1918یولیو السادس والعشرون من شهـرادر في ـه الصـدولة الفرنسي في حكمـجلس الـقد قضى م

قرار بمنع أحد الأفراد من ممارسة مهنته الخطرة، التي تتضمن الــي اتخاذ ـفتراخيالـبمسؤولیة الإدارة عن 

. تمرین الناس في الأعیاد على إطلاق النار وإصابة الهدف، الأمر الذي یعرض سلامة الجمهور للخطر

على برصاصة طائشة الأشـخاصإحدى وقد أدى التراخي الإداري إلى حادث وقع بالفعل، حیث أصیبت

  ةـیـحـالضویضــجلس بتعــى المـرأس، فقضالـمستـوى

ث ـة، حیـابهـالات مشـي حـؤولة فـار الإدارة مسـي على اعتبـلس الدولة الفرنسـجـتقر قضاء مـاسإذ 

ه في ـن وفاتـفر عـأسیة، ممـة الأجنبـي الفرقـــة فــسؤولیة الإدارة لتأخرها في إعفاء شاب من الخدمــقضى بم

اء ـص بنـفي إصدار ترخیصوغـــــــــمدون شهر 12دة أكثر من ـمـــــأخر الإدارة لـعارك، وكذلك تــحد المأ

  .رادــلأحد الأف

ون ـیق القانـروریة لتطبـات اللائحیة الضراءـدار الإجـون ملزمة بإصـى ذلك، فإنَّ الإدارة تكـعلابناءً 

اء في ـغـع دعوى إلـوز للطاعن رفـه یجـرار، فإنـدار القـن إصـالإدارة عصمتإذا طال ـف.ةـدة معقولـي مــف

ابقًا، یجب أن ـسعرفنافالإدارة، كما . اللازمالامتناع عن إصدار القرارالمتمثل في ي ـواجهة القرار السلبـم

رارات ـدار القـب لإصـناســـــــقت المو ـر الـام بتقدیـند القیـول عـسب الحلـروف وأنــل الظــها في أفضـتضع نفس

18.الإداریة

اتخاذ إصدار و ملاءمة الإدارة في اختیار وقت یجعل الجزائر فلا في القضاء الإداري بخصوص

ة ملاءمة ـوابدي حریـــــار عـیة كما یقول الدكتور عمـلك السلطة الإدارتام، إذ تمـــعأصـلللرقابة كهـا قرار 

ملاءمة وتقدیر مضمون وفحوى ةــة، وحریــي الوظائف الإداریـعیین فـقرارات التبل ـخوقت التدزمن و یر ـوتقد

ین وإذا ــین أو لا تعــختصة أن تعـة المـطات الإداریــهكذا تملك السل. ةــــائف العامــي الوظـعیین فــقرار الت

التعیین وزمن هذاختیار وقتاوكذاذلك،ا حریة ملاءمة ــعیین فلهــدار قرار التــأرادت أن تتدخل لإص

.19دخلالتوزمــنتیار وقتـص اخـیما یخـــاء الإداري فـــرف القضــن طـها مــب علییعقتدون اهوفحو 

التعسف في استعمال الحقوق - ریة ـهذه النظیعتمدأن في الجزائرالإداريالقضاءونحن نرج 

محدود لااع الـالاتسجابهة زیادة لموحیدةا وسیلة ـنهقاته لأـبار في تطبیـذها بعین الاعتـوأن یأخ- الإداریة

ویضعها طة ــأن یوقف هذه السلیحد و ع أن یة، خاصة وأن قضاء الإلغاء لم یستطـوالخطیر للسلطة التقدیری
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ن ـوحدها للحد متكفـي للارقابة المشروعیة أضحتاع، إلى أن ـطور واتسـن تـه مـیز بـدها لما تتمـند حـع

  .20ذه السلطةـه
  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

تُعبّرذي الالقانوني الحیويذات الأثـررفات ـالتصقبیل طائفةالإداري منذات المنشأ القرارات دتُع

ل ما یتعلق ـككذا الاقتصادي والاجتماعي، و ، يـها القانونـة ونظامـعن سیاسات الدولة العامبه الإدارة

العامة، ــةن إرادة السلطـالقرار الإداري باعتباره تعبیرً عا أن ـكم. اـــب تنفیذهـة وأسالیـــات العامیبالحاج

لا یتعدى كونه صلاحیة اتخاذ الجدیدةذلك أن مفهوم القیادة الإداریة . یشكّل محتوى العمل الإداري

القرارات المؤثرة والفاعلة تبعًا للمدى والحدود التي خوّلها إیاها المشرع، سواء من حیث سلطة التقدیر أو 

تحویل التشریع، وخاصة لقدرتها مإذ تعكس القرارات الإداریة مدى فعالیة الإدارة و . لتقییدسلطة ا

یاة الأفراد ومستوى ــــــــحجودة على اموســـــــــملاإیجابیاأثر لهملي ـــــــــعصرفـــــــــــــنمنه، إلى لاحيــــــــالإص

  .ماعيـالرفاه الاجت

سلب على حیاة بالتؤثر اءة كفللالتـي تفتقـددارة الضعیفة أو من ذلك، فإن الإالعكسوعلى 

بفـعلالإصلاحي التي أُفرِغت من محتواها الإنساني والاجتماعي ذات الأثر وكم من التشریعات. المواطـن

وفي هذا السیاق، یرى بعض فقهاء القانون أن القرار الإداري أصبح مصدرًا من . ضعف الإدارة أو فسادها

حق، وذلك لقدرة هذا القرار على إنشاء الحقوق العینیة والحقوق الشخصیة، ما یعكس أهمیة مصادر ال

  .القرار الإداري في الحیاة المعاصرة

یخضع القرار الإداري لمبدأ المشروعیة، بمعنى أن جمیع تصرفات السلطات العامة یجب أن تتم 

ویشمل ذلك سواء كان التصرف . عیبًا وباطلاً في إطار القواعد الدستوریة والقانونیة، وإلا كان التصرف مُ 

ویترتب على عدم مشروعیة القرار ). كالامتناع عن عمل یوجبه القانون(أو سلبیًا ) كالقیام بعمل(إیجابیًا 

  .الإداري أن تترتب علیه المسؤولیة الجنائیة في حالات معینة

رض فیها أنها قد صدرت صحیحة والأصل أن تتمتع القرارات الإداریة بقرینة المشروعیة، أي یُفت

إلا أن هذه القرینة قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس، حیث یُمكن لصاحب المصلحة في الطعن . ومشروعة

  مشروعیةالــلابالقرار الإداري أن یُقیم الدلیل على أن القرار الإداري مشوب بعیب من عیوب 
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